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  **وحبيب الله حسن بتورى *غالية بوهدة
 

 مُلخَّص البحث                         
 عُلي م ألة  أجير العين لم  ب عه  م  أه  الم     ال   ثُ ر في ص وك الإج رة،  يل ر 
 وله  ال   ش في  وث دارسيه  في هذه الآ  ة؛ إذ إن ص وك الإج رة ب ع دة التأجير 

ل م    ون في صور   م  أ واع ال  لات ال بوية  ال  ظه ت ص وك الإج رة م  أشب
بلا له  ال  عية، فأصبح البل   المبل  يج ي ن في شبهة ال    الوا ل،  م  ثم  تطلب 
هذه الم ألة دراسة معم ة لل  و ع  ملى مواف ة هي له  م  صل ال  يعة ا  صة 

،   ل  هذه اللراسة إلى  مح  لة إب از رؤية م  صلية ب لم   في حثير م  صوره  التطبي ية
   عل في ا     م  شبه ت المخ لف ت ال  عية ال  قل   طوى عليه  هذه الم ألة، 
  عم  على  عزيز اللعوة إلى إع دة ال ظ   في هي لته   صي غته     ييفه  بم  يتواف  مع 

 بوجل م   ع لاشبهة فيل. م  صل ال  يعة في المع ملات،  يلبي   ج ت ال  س 
إج رة   غيلية، إج رة م  صل ال  يعة، ص وك الإج رة،  : ا يةالكلمات الأ

 م تهية ب لتملي .
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                                     Abstract 

The issue of leasing the property of those who sell it is among the most 

significant issues that was raised in the rental instrument and is still being 

discussed currently. This is so because the instruments for leasing that 

includes another repeated rental procedure are like deeds with interest that 

the instruments of rental try to replace as a legitimate alternative. The 

substitute and the original in this case are of the same format. This prompts a 

study to look into the extent of compliance of its structure with the purposes 

of the Shari’ah in many of its forms. Through this study the purposeful view 

of the Shari’ah will emerge to help avoid from the suspicions of violating the 

Shari’a prohibitions that come with this issue. It would also help to reshape 

its structure and format that will comply with the Shari’ah in the fied of 

Mu’amalāt and fulfill the demands of the masses.  

Keywords: Instruments of leasing, maqasid al-shariʽah, the leasing of sold 

property, leasing concluded with possession. 
 

             Abstrak 

Isu penyewaan barangan bagi orang yang telah menjualnya-mengikut istilah 

sebahagian pengkaji- adalah antara masalah yang timbul dalam Sukuk Ijarah 

sejak kebelakangan ini. Ini kerana Sukuk Ijarah dengan penyewaan semula 

tidak ubah seperti sanad/ intrumen riba yang mana sukuk ijarah adalah antara 

alternatifnya yang patuh syariat. Dengan ini barang asal dan barang yang 

ditukar akan melalui satu aliran saja. Isu ini memerlukan kajian yang 

mendalam untuk membahaskan sejauh mana kerangkanya menepati maqasid 

syariah pada kebanyakan bentuk perlaksanaannya. Melalui kajian ini, kita 

akan menjelaskan pandangan maqasid yang membantu kita keluar dari 

syubhat perlanggaran syariat yang mungkin terjadi akibat  isu ini. Selain itu, 

ia juga diharapkan membantu membina semula kerangkanya dalam bentuk 

yang bertepatan dengan syariat dan memenuhi tuntutan pelanggan.  

Kata Kunci: Sukuk Ijarah, Maqasid Syariah, Penyewaan Operasi, 

Penyewaan yang berakhir dengan pemilikan 
 

 

 مفهوم صكوك الإجارة وأنواعها: مُقدِّمة
 ص وك الإج رة م حب إ  في م  حلم  )ص وك(  )الإج رة(.

ي م  م  ا ف  "حت   يل ن فيل مع ملات ال  س،  ع وده ،  أق ري ه ،    1 ال  وك
 .2عليل،  م  ش ط بي ه ،  يتضم  التوقيع  الإشه د"

                                                 
لل   ي مع ي ن، أ لم  الض   ب وة، م  مث : ص   الب  ؛ إذا أطب ل،  الآ   ال ت   فيل المع ملات  الأق ري .يُ ظ :  1

؛ الفيوم ، 519، ص1، )إست بو : دار اللعوة، د.ط، د.ت(،  الممجج الو يط م طفى، إب اهي ؛ الزي ت، أ ل،  آ   ن،
؛ 345، ص1)بير ت: الم تبة العلمية، د.ت، د.ط(،   غريب الشر  الكبير للرافمي المصبا  المنير فيأ ل ب  محمل، 

 .165م(، ص2006، 1)عم ن: دار مجللا  ، ط ممجج الألفاظ الاقتصادية في لسان المراالحواني، ي س  عبل ال  يم، 
 . 21م(، ص2010، 1)عم ن: دار الث  فة، ط الصكو  والتوثيقات في المحاكج الشرعيةدا د، أ ل محمل عل ،  2
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فللف ه ء فيه   ع يف ت علة مختلفة التعبير  المض مين؛  ظ اً إلى ال يود  1أم  الإج رة
الواردة م  بعضه ،  علم اعتب ره  م  بعضه  الآ  ،  ل   ي ى البحث  ا لًا م ه  

  م  الاعاا  ت بعي
ً
لًا م  الت  ار  الإط   ؛ هو أن الإج رة ع ل  بين ج معً  م  عً  س لم

ط فين )المؤج   الم تأج ( على م فعة ، معلومة ، مب  ة ، مت وم ة ، ملةً م  الزم ، بعوع  
، غير   شئ ع ه .  معلوم 

 ع يو ص وك الإج رة لغةً، أم  اصطلاً   ف ل  ردت له   ع يف ت  هذا م ثبت في
ي  م  بين موجز  مطو ،  أيضً  م ه   ا ل  ج مع  م  ع ؛ علة م  أل   الف ه ء المع ص  

ع ل إصلاره ،  لا   ب  الت ز ة،       2 ث    ذات قيمة  هو أن ص وك الإج رة "
ش  عةً في مل ية أعي ن مؤج ة أ  مل ية م  فع  4تمثُ    ً   3 لا لُه  ب لط ِ  الت  رية،

 .1"5أ   لم ت م  عين  معي ة  أ  موصوفة  في الذمة

                                                 
المحكج ، الإج رة اس  م  يعُطى م  ثوا    جزاء  في م  ب  عم  أ  م فعة. يُ ظ : اب  سيله، عل  ب  إسم عي  1

؛ اب  485، ص7م(،  2000، تح ي  عبل الحميل ه لا   )بير ت: دار ال تب العلمية، د.ط، والمحيط الأعظج
، المصبا  المنير؛ الفيوم ، 10، ص4، د.ت(،  1ص در، ط )بير ت: دار لسان المرام ظور، محمل ب  م  م، 

، تح ي  شه   اللي  أبو عم   )دم  : دار ياب اللّبة وصحا  المربية؛ ا وه  ، إسم عي  ب    د، 5، ص1 
 .480، ص1الف   د.ت، د.ط(،  

ة أ  ا لم ت أ  ي   يه ؛ ال يمة في اصطلاح الاقت  ديين إم   ية تحليل مبل  م  الم   يع د  البض عة أ  ال لع 2
 أ  إن هذه الوث    لي ت  ث    ع دية ب  مثم ة.

ع بي )لب  ن: م تبة لب  ن، -؛ إ  ليز ممجج مص لحات الاقتصاد والما  وإدارة الاعما يُ ظ : غط س،  بيل، 
 .561م(، ص2000طبعة جليلة، 

الت  رية،   لا   الأ را  ا ت       مل يته  ق  و ً   أ  إنه   رقة ق بلة للتلا  ، ب لبيع أ  بوسيلة أ  ى م  الوس    3
 م  شخص إلى آ   بم  د  ظهيره  م  قب  ص  به .

 .369، صممجج الاقتصاد والما  وإدارة الأعما يُ ظ : غط س، 
عع )الح ة(؛ أ    يب أ  جزء م  ش ء،  الح ة ال   عة بمعنى ال ه  ال  ر  إلى ح  جزء م  أجزاء الم    4

إنجليز  -؛ ع بيممجج إ را للمص لحات المالية الإ يميةيُ ظ : الأح د ية الع لمية للبحوث ال  عية،  ك.الم ا 
 .40م(، ص2010، 1)حوالالمبور: إس ا، ط

؛ شر  زاد المستنقع، يُ ظ : ال   يط ، محمل المخت ر أ  موصوفة  صفً  م ضبطً  في ذمة م  ي لم ا لم ت إلى أج  م مى. 5
https://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=34075،  م.23/3/2016شوهل في 
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ص وك   م   لا  هذا التع يو  توص  إلى أن أ واع ص وك الإج رة ثلاثة؛ ه :
، ه  )المعي ة  الموصوفة في الذمة(ص وك مل ية الم  فع بط في،   مل ية الأعي ن المؤج ة

 ص وك مل ية ا لم ت م  شخص معين أ  موصو .  
   ص ال  حم  يُ ت بط م   لالل أيضً  بعض م   تميز بل ص وك الإج رة م  ا 

م  أمه : أنه  غير ق بلة للت ز ة،  أنه  ص لحة للتلا   في سو  ث  وية،  أنه  تمث  قيمة 
اسمية مت   ية، فم ؤ لية أصح   ال  وك محلدة ب لر قيمة ص وحه ،  ه  م  رحون 

 في موجودات الم   ع قلر    ه  فيه .
 

 إجارة العين لمن باعها: مقاصدها وأقسامها
لم  ب عه  عملية   وم على الاستثم ر ب  وك الإج رة، لذا ق    إج رة العين

Sale & Leasebackبعضه  إن ص وك الإج رة تُمث   بيعً  ب  ط التأجير 
،  هذا لبي 2

 ص وك الإج رة  فحواه ،  الغ ية المتغي ة  راءه .
   أجير العين لم  ب عه  اشااط أ   عهل تمهيل  بين الط فين في ع ل ش اء عين
استعم لية، يتف  ن م   لالل على  أجير العين الم ااة إلى الب  ع )م ل ه  الأصل (، 
 أ يراً  ت ه  هذه الإج رة إلى إع دة العين مح  الع ل لم ل ه  الأ   بيعً ، ب يمة اسمية، أ  
ثم  أعلى م  ثم  البيع الأ  ،   ظ ه  أن  م  ل هذه ال ورة م  الإيج رة هو ال بح م  

الممو   )  م  ال  وك( م    اح    يلة هذه العملية،  المتمو   )م لر تموي  
ال  وك( هو الح و  على ال يولة اللازمة لل ي م بم   ع ت أ  ى، ب لإ  فة إلى ب  ء 

، فأصبح العين في هذه الح لة تم ث  ال ه  للح و  3العين تحت م لحتل  الا تف ظ به 
                                                 

 . 59م(، ص2008، 1)ال ي ع: دار الميم ن، ط صكو  الإاارة درا ة فق ية ي صيلية ي بيقية  مل، ميرة،  1
2 Dinna Rohmatunnisa, Design of Ijarah Sukuk (A Dissertation presented in part 

consideration for the degree of MA in finance and Investment 2008. p 1. 
3 Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amine, Global Sukuk and Islamic Securitization 

Maket: Financial Engineering and Produt Innovation. (Brill's Arabic and Islamic Law 

Series, Volume 6, 2012), p. 147. 
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ح التعبير،  على ح  ؛ ي      أجير العين لم  على التموي  أ  م ي بل ال  ع إن ص
 ب عه  إلى إج رة   غيلية  إج رة م تهية ب لتملي .

 له  ثلاث أ وا ، ف ل   ون: الإاارة التشبيلية:. 1
 مت لمة أ  ش ط م  رن لع ل البيع.من دون مواطأة  -
 بمواطأة، ل   بع ل م ت   ع  ع ل البيع. -
لب  ع على الم اى إج رة العين المبيعة بأج ة م اطة في ع ل البيع؛ بأن ي اط ا -

 .1محلدة  لفع على أق  ط زمً   معيً  
أن الإج رة عُ لت بعل ع ل البيع بمحض إرادة  الأولأ يلا ظ في ال ورة 

الع قلي ،  لم ي   ه  ك اشااط م ب ،  م  ثم   ون الإج رة فيه  بع ل جليل م ت   
، إلا أن فيه  مواطأة،  هذه المواطأة لا  ؤث  لثاويةاع  الأ  ،  حذل  الح   في ال ورة 

في الع ل سلبً ؛ لاست لالية ح  م  الع لي  ع  الآ  ، فلا إش    فيهم ؛ لأنهم  
، 2فتل   في محظور "البيعتين في بيعة" الثالثةبعيلان ع  محظور ش ع ، أم  ال ورة 

                                                 
 زارة العل  في الممل ة  مجلة المد ،يُ ظ :   د،  زيل حم  ، " أجير العين الم ااة لم  ب عه  ص ا ة   مً  "،  1

 . 15  2هد، ص1428، رجب 35الع بية ال عودية، العلد 
 ة   لًا ي د على مبيع  ا ل؛ حأن ي و : بعت  هذه ال لعة بع  مددهماللف ه ء في  ف ير البيعتين في بيعة  جه ن:  2

ي د على مبيعين مختلفين؛ حأن ي و : بعت  هذه ال ي رة بمليون رنجت على أن  بيعني دارك ب ذا  والآخر بع  ي    يئة، 
 حذا، أم  م  سبة هذه ال  علة ه   فه  أن الإج رة ع ل عهور الف ه ء م  قبي  البيع لأنه  بيع الم  فع، ف شااط الب  ع الإج رة 

الع ل في بيعتين في بيعة، ف أ ل ق  : بعت  هذا الأص  ب ذا على أن  بيعني م فعتل ب ذا  حذا، فلا ف    على الم اى أد  
بي ل  بين الوجل الث ني م   ف ير البيعتين في بيعة،  ب لإ  فة إلى ذل ؛ عل  العلم ء هذا الت    م  ال   ط الف سلة في 

صحيح  ف سل، ف لف سل ثلاثة أ واع أ له  أن ي اط أ ل ط في الع ل على الع ود؛ إذ إن ال   ط الواردة في الع ود  وع ن: 
الط   الث ني ع لًا آ  ؛ حبيع أ  إج رة  م  إلى ه  ل ، فهو ش ط ب ط ، أم  في ال و  ببطلان الع ل لبطلان الع ل 

صحة الع ل  بطلان  روالآخبطلان الع ل لبطلان ال  ط، فهو قو  ا مهور  هو ا تي ر اب  قلامة،  مددهمافوجه ن: 
 ال  ط، هذا ال و  م    ع  الإم م أ ل عملاً     ال بي في  ليث ب ي ة.

؛ هيئة حب ر 309، ص4هد(،  1405، 1)بير ت: دار الف  ، ط المبنييُ ظ  في ذل : اب  قلامة، عبل الله ب  أ ل، 
 . 282، ص1د.ت، د.ن(،   )د.ط، مبحاث هيئة كبار الملماءالعلم ء في الممل ة الع بية ال عودية، 
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رة لا تخلو في صور   م   ذل  لاشااط ع ل الإج رة في ع ل البيع، حم  أن هذه ال و 
اللغو؛ ذل  أن الم فعة تخ   م  الم ل  بع ل البيع، ثم  عود إليل،  ال  علة   و : "م  

، إلا أن الأم  يتُخفو ه   ب بب علم أيلولة هذه 1    م  اليل  ع د إليه  فهو لغو"
الم فعة مع العملية إلى إع دة تملي  العين للب  ع )م ل ه  الأصل (، ف   م  فيه  إع دة 

ب  ء ال قبة للم اى، فلا  ل   في شبهة التحي  على ال ب ،    جة الب  ع قل   تلع  إع دة 
الم فعة ملة م  الزم  م  ب  أج ة محلدة، إلا أن الأفض  أن يتطوع الم ا  للب  ع إع دة الم فعة 

ا  المبيع م  د ن أن يضم ه  الع ل؛ ق   اب  ع بلي : "إن صلرت الإج رة بعل قبض الم 
 .2" ف ء  لو للب  ء   له فه  صحيحة،  الأج ة لازمة للب  ع طو  ملة التآج 

 م  ا لي  ب لذح  في هذا ال لد أن ا رسة هذا ال وع في ال و    درة،  ال وع 
الث ني هو الأحث  ا رسةً، فهو المعنِيي في هذا المبحث لا طوا ل على المحظورات ال  عية  

 ذل  لا ً  . حم  يأتي  ف ي  
: عملية م حبة م  ع ود مختلفة عُِعت لتح ي  الإاارة المنت ية بالتمليك . 2

جل ى تمويلية،  له  صور علة م ه  الم بولة في الت ظير ال  ع ،  بعضه  معمو  بل في 
ال و   لا ي     البتة في صور ل مع مب دا ال  يعة الإسلامية الغ اء؛  بلأ بتأجير العين 

تملي  العين المؤج ة للم تأج  في نه ية ملة الإج رة،  بعل سلاد أق  طه     ته  ب
  ت   الإج رة إلى البيع  ل   يًّ  م  ب  م  دفعل الم تأج  طوا  ع ل الإج رة، أ  يتمل  

                                                 
 طب  هذه ال  علة ع ل الم ل ية على بعض صور م  المع ملات ال  يتح ي  به  على ال ب  م  مث  بيوع الآج    1

 مف ده  اعتب ر م  يتع م  بل المتع قلان؛ يعني   صلل   ت   ل، إن ظه  فيل  جل مح م مُ ع  م ل،  فُ خ الع ل،  الث ي   غيرم ، 
أم  م  سبة هذه ال  علة ه   فلأن في ا ت    الأصو  مح  ال   م  الب  ع  عود   إليل م ة أ  ى لغوًا  عبثً ؛ لم  فيل  إلا فلا؛ 

 منح الجلي  شر  علأ مختصر  يد خلي يُ ظ : عليش، محمل ب  أ ل،  م  الح و  على   ل      بزي دة في الذمة.
، تح ي  عبل اللطيو شر  ميارة الفا ي ل  ، محمل ب  أ ل، ؛ الم81، ص5م(،  1989)بير ت: دار الف  ، د.ط، 

س م ، "م ت  ت ص وك ؛ ال ويل ، 8، ص2م(،  2000    عبل ال    )بير ت: دار ال تب العلمية، د.ط، 
  .11-10م، ص2010، ودوة مجمع الفق  الإ يمي؛ الصكو  الإ يمية: عرض ويقويجالإج رة"، 

 .278ص ،5 هد(، 1386)بير ت: دار الف  ، د.ط،  الدر المختارعم ، اب  ع بلي ، محمل أمين ب   2
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 .1العين بع ل هبة م ت     بع لع ل الإج رة، أ  بع ل بيع بثم    ي   أ  رمز 
ث فله  هي   الم ألة ال  ب ة مع إ  فة ب يطة؛ أم  الم ألة ال  يُ  ق ه  البح

العين مح  الع ل فيه  في الأص  مل   للم تأج ،  بيعت إلى المؤج    لًا، ثم  ع د إليل 
إج رةً بت  يط د ر ، ثم    ير مل ل تم مً  م  ب  ال يمة الاسمية )  لفة البيع( في نه ية 

في ص وك الإج رة؛ إذ يح    لة عم  الإج رة أ  في أث   ه ،  هذه ال ورة غ لبة 
ال  وك على عوا ل د رية متمثلة في الأج ة، ثم رأس الم   م   لا  البيع ب ل يمة 

، أ  بمبل  أعلى م  ال يمة الإسمية،  قل يتمل ه  الم تأج  م  ب  ثم  رمز ، أ  2الاسمية
 بع ل هبة م ت  ،  على ح  ، لهذه الم ألة   لان:

: هذه م ظومة ع لية ماابطة لا راة لما باع ا بشرط الت ايري اير الميا المشت م.
، م حبة م  ع لي  لا ي ت   أ لم  ع  الآ  ، ف لبيع الث ني 3  ب  الا ف  ك  الا ف   

اشاُط في البيع الأ  ، فغُط  البيع ن بع ل الإج رة الف ص  بي هم  لئلا  تضح عيِ ي ته ، 
م  ع فه  البهوتي: "أن يبيع شيئً  ب  ل     ، ثم فل   فيم  ي مى )ع ك العي ة(  ه  ح

ي ايل م  م ايل ب  ل أحث  م  الأ   م  ج  ل غير م بوع إن لم  زد قيمة المبيع ب حو 
 .4ثم  أ   عل  ص عة )مثله ( في الح  ؛ لأ ل ي بل العي ة في اتخ ذه  سيلة إلى ال ب "

 فية، سم  بذل  لأن الب  ع ع ل الح 5حم         يفه  فيم  ي مى )بيع الوف ء(
 ف ءً لل أن ي د الثم  الذ    ل  م  الم ا   يأ ذ مبيعل، حذل  الم ا  أن ي د المبيع 

،  صور ل أن يبيع عيً     لًا ب  ط أ ل متى رد الب  ع ثم  المبيع رد الم ا  6 ي اد الثم 
                                                 

 . 19، صي اير الميا المشتراة لما باع ا صرادة وضمن ايُ ظ :   د،  1
 .13، صمنتجات صكو  الإاارةيُ ظ : ال ويل ،  2
 .23، صي اير الميا المشتراة لما باع ا صرادة  وضمن ايُ ظ :   د،  3
 . 26ص ،2م(،  1993، 1)بير ت: ع لم ال تب، ط دقائق مولي الن أيو ك،  البهوتي، م  ور ب  4
 http://www.assabeel.net، صكو  الإاارة وإشكالاي ا الت بيقية؛ بيع الوفاءيُ ظ : عبل الب ر ، م ع ،  5

 . م21/1/2016شوهل فيل 
 .77، ص1ط، د.ت(،  ، د.396)الم دة  مجلة الأدكام المدليةيُ ظ : ف ه ء ا لافة العثم  ية،  6
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الف ه ء قل ً  في حتبه ،  ،     لل1العين إلى ص  به ، فهو بيع ب  ط التف سخ أ  الااد  
 لم  ُ   إج ز ل إلا م  بعض متأ    الح فية  لافً  لل مهور،  ح ن لهويزه م اع ة ا تي   

،  قل ذهب مجمع الف ل الإسلام  الل لي إلى علم جواز بيع الوف ء 2أه لي بخ رى آ ذاك
. حم  أ ل تح ي  هد، لأ ل ق ع ج    فعً ،  الم  ر أن ح  ق ع يج ي  فعً    ام1412ع م 

على ال ب ،  ح   يلة  ؤد  إلى ال ب    ام أيضً ، ف ل تح    جود ق ع ربو  في اشااط 
أ   عهل بتأجير العين لم  ب عه  إج رة م تهية ب لتملي  في ع ل البيع؛ إذ  بين  أن ق ل 

 الع قلي  التع م  ب  ع ربو  مُ تا تحت ع لي  م   عين.
عنى بيع الاستغلا  المتف ع ع  بيع الوف ء،  قل ج ء في  في هذه المع ملة أيضً  م

م  "مجلة الأ   م" أن "بيع الاستغلا  هو بيع  ف ء على أن ي تأج ه  119الم دة 
 ، ز دت الإج رة فيل على بيع  ف ء، فأصبح م حبً  م  بيع  ع ل الإج رة.3الب  ع"

لم  ب عه  ه  شتلو  قل ذهب ح  م  اللحتور رفي  الم    في  ثل " أجير العين 
ع  بيع الوف ء"،  الأست ذ س م  ال ويل  في  ثل "م ت  ت ص وك الإج رة"،  اللحتور 
 زيل   د في  ثل "إج رة العين الم ااة لم  ب عه  ص ا ة   مً  "؛ ذهبوا إلى علم جواز 

أن البيع  هذا ال وع م  أ واع إج رة العين لم  ب عه ،  قل أف د الأست ذ ال ويل  في م  لل
ب  ط التأجير إذا ح  ت الأج ة فيل أعلى م  الثم ، ف ل اجتمع فيل أصو  الحي  المتمثلة 
في "مل ع وة"؛ بأن يض  في العو ين م  ليك بم  ود،  العي ة بأن يض  في الع ل م  
ليك بم  ود،   ب م  ذح ه اب   يمية؛ ق  : " هذان ال وع ن يجتمع ن في البيع ب  ط 

ح  ت الأج ة أعلى م  الثم ، ف ن ح  ت م تهية ب لتملي  فه  عي ة،  إلا   التأجير إذا

                                                 
؛ مجلة ااممة الملك عبد المزيزيُ ظ : الم   ، رفي  يو ك، "إج رة العين لم  ب عه  ه  شتلو ع  بيع الوف ء؟"،  1

 .97م، ص2006 ،2، العلد 19، اللل الاقتصاد الإ يمي
، 1ت: دار ا ي ، ط، تح ي    ع يب فهم  الح يني، )بير  درر الحكام شر  مجلة الأدكاميُ ظ :  يلر، عل ،  2

 .37، ص1 م(، 1991
 .31، صمجلة الأدكام المدلية 3
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،  ق   اللحتور  زيل   د: "ف ن الب  ع ق ل بهذه ال ف ة استع دة 1فه  مل ع وة"
 .2مل ية العين ال  ب عه  م  م ايه  بذريعة الع لية الم حبة... ف   ت محظورة ب طلة"

 رية ال  عية في الب   الم حز  الم ليز  إلى ال و   في الم  ب ؛ ذهبت الهيئة الاست 
بجواز  أجير العين لم  ب عه  إج رة م تهية ب لتملي  بوعل م ب ،  ذل  في اجتم عه  

م  و  ص وك ب    ي  را ال  يرة الأج  ال  بلة للتلا   2003الث لث  الثلاثين ع م 
م ت   ح  م هم  ع   ،   ة أن الع لي BNNN Ijarahالمب ية على ع ل الإج رة 

الآ    في  قت مختلو؛ إذ إن ع ل البيع يأتي بعل ع ل الإج رة، بوعل م ب  بتملي  
 . 3م   لا  بيع أ  هبة -ع ل استح    ع ل التأجير  -العين للم تأج  )الم لر( 

 قل ف    اللحتور عل  محي  اللي  ال  ه داغ  في هذه الم ألة، فذهب إلى أن 
ح  ت ع  ط ي  المواعلة ح  ت غير ملزمة ب لا ف  ،  أم  إذا ح  ت ع    إع دة ال  اء إذا

ط ي  الوعل الملزم ب ل يمة الاسمية فغير ج  زة في دا  ة الاستثم رات؛ لئلا  ؤد  إلى 
 ضمين المض ر  أ  ال  ي  أ  الملي ،   م ن رأس الم   غير ج  ز،  لإبع د هذه 

عي ة رأى جواز الوعل الملزم ب ع دة ال  اء م  العملية م  شبهة التح ي  على ال ب   ال
ط   ث لث، أ  ي ون بعل ملة ي طع فيه  الأم  بعلم ال بط بين الع لي ، أ  أن ي ون 
الوعل ب ع دة ال  اء ب ل يمة ال وقية،  قل ع   في هذا الم    على م  يج   في م ليزي  

 . 4لاسمية غيره  م  ال ص على إع دة ال  اء بم  يؤد  إلى ال يمة ا
 على ح  ، ي ى البحث  ج هة ال أ  ال     بعلم ا واز؛ ل وة  عليلل،  أيض  

إذ ال و  ب لإب  ة مطل   سيؤدى إلى  ب عتب ر ال ظ  الم  صلى الذ  ي وم على المآ ؛

                                                 
 .19، صمنتجات صكو  الإاارةال ويل ،  1
 .23، صي اير الميا المشتراة لما باع ا صرادة وضمن ا  د،  2

3 See: Bank Negara Malaysia, Shariah Resolutions in Islamic Finance, 2nd edition, 2010, p. 9. 

ودوة مستقب  المم   ظ : ال  ه داغ ، عل  محي  اللي ، "بيع ال  وك لح مليه ؛ دارسة ف هية اقت  دية"، يُ  4
 .60-69م، ص2011، ال ي ع، المصرفي الإ يمي
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 وسع العم  به    ت ع بذل  شبهة الح مة ب بب صورية ال ب ؛علم  أن الإب  ة لهذا 
  م  ي  له  حمخ   ش ع   تطلبل  ر  ة الح جة المل ئة إلى ال وع م  المع ملات له

 التموي   هذه لابل  أن   لر ب لره   بضوابط  ليته . 
 م  ذهبت إليل الهيئة الأ را  الم لية م  است لالية الع لي  ح  م هم  ع  
الآ  ؛ لا  اقع ي ل  عليل     م  الأ وا ، ب  م  ع لان م حب ن غير م ف   

ع  بعض حم  سب  الحليث ع ل، أم  م  ذهب إليل اللحتور ال  ه داغ  م  بعضهم  
جواز الوعل م  ط   ث لث ب ع دة ال  اء فلا ي ل  م  ال ورية ال   قع فيه  
التور  الم ظ  ؛ صحيح أن الع ل بهذا الهي   س لم،  ذل  ب ل ظ  إلى المب ني م  د ن 

حم  هو م  ر للى ا مهور، حم  أن في الع ل المع ني،  حلام  معتبران معً  في الع ود  
. لا  ث  اشااط  جود ط   ث لث يعيل 1 يلًا،  ح   يلة على دي   يلة على ال ب 

ال  اء إلا مخ ج  ش عي  ل   يب ى صوري ؛لذل  يجب   ييل العم  بهذه المخ ر  
  ذل   ظ الم   تضم ل م  شبل في الح مة.

: سب  أن ع ا ما غير شرط مو مواعدةي اير الميا المشتراة لما با. ا
الذ  عليل العم  في ال و  أن له   هذه العملية ب لمواعلة أ  ال  ط، ل   إذا الأغلب 

 قعت م  د ن ش ط  لت في رأ  البحث م  مح ح ة بيع الوف ء،  له دت م  الاشتب ه 
للين بعل ا تف ع ح  م  ب لعي ة؛ إذ ا تفت فيه  علة م ع بيع الوف ء المتمثلة في اشااط رد  الب

الع قلي  بهم ،  هو م  ي  في م تضى ع ل البيع، أم  له ده  م  العي ة فلأن الم ا  أع د 
المبيع إلى الب  ع إج رةً م تهية ب لتملي  بمحض إراد ل م  د ن  عل ملزم، فبهذا ح  ت بعيلة 

  مؤجلاً.م  التحي  المتع مَ  بل في العي ة للح و  على   ل      بأحث  م ل 
 عليل؛ م   بعض الف ه ء المع ص ي  إلى هذا ال أ  في    يو هذا ال وع م  أ واع 
إج رة العين لم  ب عه  إج رة م تهية ب لتملي ، ف أى اللحتور  زيل   د جوازه لعلم  ر د  ص 

                                                 
مو وعة القواعد الفق ية المنظمة للمماميت المالية الإ يمية ودورها في يواي  النظج يُ ظ : رمض ن، عطية،  1

 .14م(، ص2007 لرية: دار الإ  ن، د.ط، )الإس  المماصرة
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 -، بي م  لم يف   اللحتور رفي  الم    1ش ع    عل،  لا تف ء  مة تح ي  على ق ع ربو 
بين هذا ال وع  ق يمل ال  لو الذح  في الح  ، ل    فيل  -يره ا   ث هذا المو وع  غ

الإش رةُ م  حلامل ع  العي ة  التور  ا وازَ، إذ ي و : " الوعل، إذا ح ن غير ملزم،  اقان 
 .2بع ل، ف  ل لا يجع  الع ل م حبً ...  إذا أسلفل فأسلفل الآ   بغير ش ط فهو ج  ز"

م  ذهب إليل البحث قو  الحط  : " يجوز للم ا  أن يتطوع للب  ع   ا  يؤيل
بعل ع ل البيع أ ل إن ج ءه ب لثم  إلى أج  حذا، ف لبيع لازم لل،  يلزم ذل  الم ا  متى 
م  ج ءه ب لثم  في  لا  الأج   ع ل ا  ض  ل أ  بعله على ال    م ل،  لا ي ون 

  عية على أ ل "يجوز تمل  العين م  شخص أ  ،  قل   ت المع يير ال3للب  ع  فويتل"
جهة، ثم إج ر    ف ه  إلى م  تمل ته  المؤس ة م ل،  لا يجوز اشااط الإج رة في البيع 

 .4الذ      بل تمل  المؤس ة للعين"
 

  أحكام تأجير العين لمن باعها في ضوء مقاصد الشريعة
 س ش ع  م ت ي   و ع عليل الم  صل ملار أفع   الم لفين قبولًا  ردًّا،  ق ط

   ف ت العب د، عب دة ح  ت أ  مع ملة، ف لاعتب ر ح  الاعتب ر بم   اف  م  ود ال  ع 
 م ه ،  يتحت  إلغ ء م  رجع إليه  ب لإبط  .

 ا  يتُلا   في ال تب الم  صلية المع ص ة أن الأقلمين م  الأصوليين  الم  صلي  
ل  طبي مع جهوده ا ب رة في   عيل الم  صل   أصي  لم يتع  وا لتع يو الم  صل؛  تى ا

مب  ثه ،  اصطحب هذا ال و  بم وغ ت علة لا ي ع الم  م إي اده ،  ع ب هذا ي ى 
؛ إذ يُ تبعل م  أمث لل الإغف   1اللحتور محمل الم ت ر أن ال  طبي ب  ء ا  ي ولون ع ل

لوم، أ  التع يو،  هذا م  ع  ع    أس س في التأليو أ  في دراسة أ   عل  م  الع
                                                 

 .25، صي اير الميا المشتراة لما باع ا صرادة مو ضمن ايُ ظ :   د،  1
 .101، صإاارة الميا لما باع ا ه  يختل  عا بيع الوفاءالم   ،  2
 .244، ص6  مواهب الجلي الحط  ،  3
 .112م(، ص2010)البح ي : د.ن، د.ط،  ممايير الشرعيةال هيئة المح سبة  الم اجعة للمؤس  ت الم لية الإسلامية، 4
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 ي  إليل الب  ث؛ لأن م      مع ال  طبي في "المواف  ت" بتمهي   ق اءة متأ ية يتضح 
لل جليًّ  أن ال  طبي ع    الم  صل في مو عين مختلفين؛  تي ة م   طل بتل طبيعة م ه ل، 

ملان لا     فع  فه  في جز ي  م  صل ال  رع  م  صل الم لو،  م   ع يف ن مت  
 است لا  أ لم  ع  الآ  .

فف  م  صل ال  رع ق  : "إن ال  رع ق ل ب لت  يع إق مة الم  لح الأ   ية 
 .2 الل يوية،  ذل  على  جل لا شت  له  بل  ظ م، لا   ب ال    لا   ب ا زء"

 في م  صل الم لو ق  : "ال  ل ال  ع  م    ع ال  يعة إ  ا  الم لو م  
 .3هواه  تى ي ون عبلًا لله ا تي راً؛ حم  هو عبل  لله ا ط اراً"داعية 

 قل   ج اللحتور عز اللي  ب  زغيبة ال ط ي  في      ا ل، ف   : "م  صل 
ال  يعة ه  إق مة م  لح الم لفين الل يوية  الأ   ية على  ظ م ي ون بل عب دًا لله 

 .4ا تي راً حم  ه  ا ط اراً"
ي  المتواص  المتزايل ب لم  صل    ث ت  ع ريفه ،  لا شلو أغلبه   بعل اهتم م المع ص  

م     ار م  ق لل س ب ون  إلب سل ثوبً  جليلًا، ل    ع يفً   ا لًا ج مع م  ع هو أن 
الم  صل "المع ني  الح    نحوه  ال  راع ه  ال  رع في الت  يع عمومً     وصً ، م  

 ني" في سي   التع يو ه  الم  لح أ  م  اصطلح .  "المع5أج  تح ي  م  لح العب د"
على   ميتل ب لم  سب ت ال   عل  به   الأ   م ال  عية ؛  "الح  "  ه  أيض  الم  لح 

 ال  لأجله  ش عت الأ   م ال  عية.
                                                 

)ال ب ط: ال ابطة  الأمر والن ي بيا القصد الأصلي والقصد التبمي عند الإمام الشاطبييُ ظ : الم ت ر، محمل،  1
 . 100م(، ص2012، 1المحملية للعلم ء، ط

  آ  سليم ن )ال  ه ة: دار اب  عف ن، ، تح ي  أبي عبيلة م هور ب    الموافقات ال  طبي، إب اهي  ب  موسى، 2
 .62، ص2م(،  1997، 1ط
 .289، ص2الم لر ال  ب ،   3
 .15م(، ص2010، 1: دار ال ف  ك، طعم ن) مقاصد الشريمة الخاصة بالتصرفات الماليةعز اللي ، ب  زغيبة،  4
 . 37م(، ص1998، 1 ت: دار اله  ة، ط)بير  مقاصد الشريمة الإ يمية وعيقت ا بالأدلة الشرعيةمحمل سعيل، اليوبي،  5
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 يُضيو الب  ث إلى آ   هذا التع يو قيل "اللاري "، أ  م  في مع  ه؛ لِمَ  لهذا 
 وصي  الغ ية المتغي ة م  الم  صل ال  ه  تح ي  م  لح الل ي  ال يل م  شأن جلي  في 

 الآ  ة،  بذا لا   ون الم  صل زا فة، ب    ي ية في  ظ  ال  ع،  تواف  فيه  م  صل 
، في ون الم لو بذل  عبلًا لله ا تي راً حم  هو عبله العب د مع م  صل ربه  

مف ده  الإذع ن  الا  ي د ل لط ن ال  ع  ا ط اراً،  هذا م  يف   ال و  ب ن الم  صل قي 
في أ ام ه   واهيل ال  ه  سبي  تح ي  الم  لح، فمعظ  م  صل ال  آن حم  ي و  الإم م 

،  الأه  1العز: "الأم  ب حت    الم  لح  أسب به   الزج  ع  احت    المف سل  أسب به "
الم  صل ا  ص ة ب لمع ملات في العل  ب لم  صل في هذا البحث  هو الاست  د إلى مع فة 

 الم لية لغ ع تح يمه  في ص وك الإج رة. 
 

 تأجير العين لمن باعها في ضوء مقصد حماية السوق
ليك الم  ود م   عيين هذا الم  ل أ ل الم  ل الو يل الذ      أن  لرس هذه 

 الم ألة في  وءه، ب  ه  ك م  صل حثيرة  لرس م   لاله  هذه الم ألة.
  ية ال و  م  ح  م      أن يط أ عليل م  الف  د  الانهي ر م  لًا   عُلي 

ش عيًّ ؛ لأن ب نهي ره  توقو م  لح ع ة،   تعط  م  صل ع مة؛     صة أن ال و  هو 
أه   سيلة بموجبه   تح   م  صل الم   في   مية الأموا    لا له   ثب      و ه  

لى الالإ ام ب    ل  الم  صل،   توص  إلى م  ل  العل  فيه ، حم  أن انهي ره يؤ   إ
  ية ال و  م   لا  ال  وص الواردة في الم  صل ال   تعل   فظ الأموا     ميته ، 
 الثب ت  العل  فيه ،  تح ي  هذه الم  صل يتوقو على      لبير الأموا ،  لا يتأ ى 

ال و   فظل إذن       لبير الأموا  بف لان      لبير ال و ، فح    لبير
مطلو  مُعتبَر قب  ح  ش ء؛ لأن م  لا يت  الواجب إلا بل فهو  اجب، فبحفظ ال و  

                                                 
محمود ب  التلاميل ال   يط   :، تح ي قواعد الأدكام في مصالح الأوام عز اللي ، عبل العزيز ب  عبل ال لام، 1

 .7، ص1)بير ت: دار المع ر ، د.ط، د.ت(،  
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م  ح  م  ي بب لل الانهي ر؛ ب ي م  ظ م  وحمة لت  ف ت ال  س فيل؛  إيج د قوا ين 
:  أ لاقي ت في إعم لل؛ يتوسع الم  خ ال ح ،  يتهيأ لت مية الأموا    لا له ، ق   

(،  ثبت هذه الآية م  لية  لا   7 يَُ ونَ دُ لةً بَيْنَ الأغِْ يَ ءِ مِْ ُ ْ ﴾ )الح  : ﴿حَيْلا
الأموا   ر اجه ، أ  ا ت  له  بأي د علة على  جل لا     فيل على م ت بل،  ذل  
ب لمع   ة  الت  رة  الاستثم ر، بعيلًا م  مخ لف ت ش عية م  الحي   الظل   ال زاع ال  

الأ صي ء على الت  رة في أموا  الأيت م   ل  الم  صل،  قل  ث  الف ر     عي  تح ي 
ُ  ا في أمْواِ  اليَتَ مَى  تَى لا  أَْحُلُهَ  الز حَ ةُ" ؛   صً  على  لا   الأموا  1ب ولل: "الهِ 
    ميته  لا    يزه ، ا  يعود ب لم لحة ا م ة له   للأمة.

 ، م ه  الم  وص عليه   م ل غير الم  وص عليه . لتلا   الأموا   س    حثيرة
أم  الم  وص عليه : فع ود المع    ت،  ع ود التبرع ت،  الزح ة،  الوصية، 

  المواريث،  ال ف  ت الواجبة على الز ج ت  ال  ابة.
 أم  غير الم  وص عليه  م  الم ت لات فتل   فيل ص وك الإج رة؛ لأن 

الث  ة الحليثة   لا له  ال  يتُوص  إليه  ع  ط ي  الم  ود به  ح   س      مية 
الاجته د؛ ذل  أن ال  رع بعل أن رس  ل ضية الاستثم ر  طوطً  أس سً   أطُُ اً ع مة 
  ك دق    ا طط   لبير البرامج   ف صي  الم   ع ت  أس ليب   فيذه  للم تثم ي  

  مع م  صل ال  رع في   رسونه  في إط ر ال واعل ال لية لئلا  تع رع م  صله
،  لتت  ب ص وك الإج رة المع ر ة ب لمب دا ال لية  الضوابط الع مة 2مع ملا   الم لية

ال    عته  ال  يعة في ب   المع ملات؛ يجب اعتب ر م  ل   ية ال و  فيه ،  العم  
   ال  بم تض ه ،  لا سيم  فيم  يث ر فيه  م  ال ض ي  مث  قضية  أجير العين لم  ب عه

                                                 
 .251، ص1ع بي، د.ط، د.ت(،  ، تح ي  محمل فؤاد عبل الب ق  )ال  ه ة: دار إ ي ء الااث الالموط م ل  ب  أ ك،  1
الندوة المالمية عا ع بي ت،  ا   محمل عبل الله، "أمية م  صل ال  يعة لتطوي  الآلي ت الم لية  الم  فية"، يُ ظ :  2

الفق  الإ يمي ومصول  ويحديات القرن الحاد  والمشريا؛ مقاصد الشريمة و ب  يحقيق ا في المجتممات 
 .38، ص2م،  2006 معة الإسلامية الع لمية م ليزي ، ، حوالالمبور، ا المماصرة
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 عتب ره   تمث  م ملات ل لية" م  ل  فظ الم  " ف  وك ب     أصيله  م  صلي  
الإيج رات الم تهية ب لتملي    ز  في م  صله  م  بة الح جي ت حونه    فع الم    في الح و  
على ال يولة الم لية لح م  ال  .   رغ  انه  صورة مع ص ة م  الإيج رات ل    ب ى في 

يج رة المع      أ ذ أ   مل؛ فت ز  م زلة الح جي ت ل لية  فظ الم   التى ه  م  معنى الإ
الض  ري ت ا م ة؛    ضبط بضوابطه    قواعله ؛  أمه  ال  علة: ألا يعود طلب الم م  

حم لحة ع مة حلية -ال و  الم لي–)الإيج رات ب   صوره ( على الأص  ) فظ الم   
 الإف  د  ذل  لالإ ام م  صل الم  .   ي ص الإم م ال  طبي     رية( ب لإبط   أ  الض ر

 .1"في ذل :"ح    ملة فله  ش ط  هو ألا يعود اعتب ره  على الأص  ب لإبط  
 عودًا إلى    يل   ية ال و ؛ ثمة   وص أ  ى  ثبت م  ليته  حم لحةع مة 

  د في الأموا ، إ  فة إلى م  سب  س ده، أ  ال  وص الواردة في م ع الف  د  الإف
فحم ية ال و  ا  يحل م  ال هوع ب لاقت  د  يطُ ا عليه  المف سل؛ م تضى م ع 
الف  د  الإف  د المأمور بل في المع ملات الم لية،  أح  الم   ب لب ط  م   ل  المف سل 
ال    بب انهي ر ال و ،  يل   في الع  ع الت  رية حم  يل    تى في التبرع ت، 

َ ُ ْ  بِ لبَ طِِ  إلا أنْ َ ُ ونَ لِهَ رَةً عَْ  : ﴿يَ ق      أيديهَ  الذِيَ  آمَُ وا لا  أَْحُلُوا أمْوالُ ْ  بدَيدْ
: ﴿ لا  دُؤْ وُا ال يفَهَ ءَ أمْوالُ ُ  الِ  جَعَ  الله (،  ق   29 دَ اَع  مِْ ُ ْ ﴾ )ال   ء: 
دم ءح   أموال     ام  إن »في   ة الوداع:   (،  ق  5لُ ْ  قِيَ مً ﴾ )ال   ء: 

لا يح  م   : »،  ق   2«علي  ؛ حح مة يوم   هذا، في شه ح  هذا، في بللح  هذا
فم  هذا الاهتم م البلي  م  ال  رع إلا   ويل ب أن  ،3«ام ا م ل  إلا بطيب  ف ل

                                                 
تح ي : عبل الله ب  دراز )بير ت: دار ال تب  ،الموافقات إب اهي  ب  موسى،   إسح أبو ال  طبي، ا ظ : 1

 .15 –12ص ،2 العلمية، د. ت(، 
.ط، د.ت(، حت   )بير ت: دار ا ي ؛ دار الأف   ا ليلة، د مسلج صحيح، ال ي  بور ، م ل  ب  الح    2

  (.3009، الحليث )39، ص4الحج، ب     ة ال بي عليل ال لاة  ال لام،  
م(،  1966تح ي  ال يل عبل الله ه ش    ني الملني )بير ت: دار المع فة، د.ط،  ،السنااللارقطني، عل  ب  عم ،  3

 .26، ص3حت   البيوع،  
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"الم  " ب عتب ره م لحة ع مة عظيمة   وم عليه   ي ة ال  س  ال   تمث  في قي م   فظ
 صل الض  رية الأربعة الأ  ى: اللي   ال فك  الع    ال   ، د ن الحف ظ على الم   الم 

عوع فيل( تمث   -لا     فظ  ل  الم  صل  يث أن ح  م فعة م  ع ل )أث ه
م لحة  ح  م لحة   د إلى م  ل م  الم  صل الض  رية.  ل لثبتت أمية الم   

﴿ لا  دُؤْ وُا   أدلةحثيرة م ه  قولل  ع لى: ق لية ال  رع إليةحم وم للم  صل الأ  ى في
 (.5ال يفَهَ ءَ أمْوالُ ُ  الِ  جَعَ  الله لُ ْ  قِيَ مً ﴾ )ال   ء: 

أم  مظه  شبهة أح  الم   ب لب ط  في هذا البحث فيت لى في صورة سلو بزي دة، 
الم  ع  ذل  بزي دة ثم  البيع على الم اع )ال  حة الم لرة لل  وك(، أ     ل على 

)الب   أ   سيط م لي اث   لة ال  وك(، فغ يتل لا   ف  ع  شبهة ال ب   أح  أموا  
ال  س ب لب ط ،  مآلل ال ب ؛ لأن التهمة   وى في ق ل الط فين لل ب ، ف لع ل لا يتضم  
ال ب ، ل   إ م رم  ال  ل إليل  ا ح بلفع الم اع أحث  م  رأس الم  ،  هذا ي تض  

 ب وة التهمة،  م اع ة التهمة حم  ي و  اب  رشل ا ل: "أص  يبنى ال  ع الم ع عملاً 
،  ق   اب  الع بي: " العلام ت إذا  ع ر ت  عين الاجيح، في ض  بج  ب 1عليل"

 . 2ال جح ن  ه  قوة التهمة"
 ا  يؤحل قوة  مة ال  ل إلى ال ب  في  أجير العين لم  ب عه    حيب الع لي  معً ؛ قو  

 زر : " قوع ع ل بعل ع ل يوجب حون الع ل الث ني مط   التهمة إلى الع ل الأ  ، فم ع الم
ع  اجتم ع الع لي  في ع ل، لم  فيل م  بيعتين في بيعة،  ح   ،  قل نهى 3  ية للذريعة"

                                                 
، تح ي  محمل     )بير ت: دار الغ   الإسلام ، مم داتالمقدمات اليُ ظ : اب  رشل ا ل، محمل ب  أ ل،  1
 .42، ص2م(،  1988، 1ط
، )بير ت: دار مدكام القرآن ،ال     محمل ب  عبل الله أبو ب   ب  الع بي المع ف   الاشبيل  الم ل   اب  الع بي، 2

  ممرفية في الأصو  رؤ ؛  يُ ظ : عبل المؤم ، عبل الله، 40، ص3 (، م2003هد/1424، 3ال تب العلمية، ط
 . 95(، ص2001، 1)ال ب ط: مطبعة المع ر  ا ليلة، ط والمقاصد

، 1، تح ي  محمل المخت ر ال  لام  )بير ت: دار الغ   الإسلام ، طشر  التلقيامحمل ب  عل ، الم زر ،  3
 . 337، ص2م(،  2008
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م   رد م  ال ه  في ذل  آلي ت  تم   م   لاله  له ب الوقوع في مح رم الله، لأن  ى الله  
 .1في الحليث مح رمل،  ال ب  أ   م   يت م ا عل  م ع حم  صح

فب عتب ر التهمة في هذه الم ألة       م دة الذرا ع ال بوية، ي ت   ال و  الم لي 
 ي تم  ال   ط الاستثم ر  في إط ر الحف ظ على م  صل ال  رع في الأموا ،   المع 

 لة ب  زا   أدرك أث  ال ورية في   م م الم ع2012 الف ه  الإسلام  الل لي في د ر ل ع م
م  صلالحف ظ على الم     عذر قي م  ظ م م لي   ي   بعيل عم   يهلد نم ءه  است  اره؛  
فأصلر ق ار علم جواز إج رة الأص  على ب  عل بثم    ل  ب  ط أن ي تأج  الب  ع 

 ز الثم  هذا الأص  إج رة م    ة بوعل التمل  بم  مجموعل م  أج ة  ثم  يت  
ال  ل ،سواء ح ن هذا ال  ط ص يح  أ  م ي ، لأن هذا م  العي ة المح مة ش ع ، لذا لا 

 يجوز إصلار ص وك مب ية على هذه ال يغة.
  بم موعة م  الاعتب رات تمخضت فيم  تم      لل في البحث ي جى العم  على  

    يع   رق بة م اع    عملي  م  ط   ذ   ال أن م  ال   مين عى ال و  الم لي
؛أمه :قي م  ظ م  وحمة في  طبي  هذه المع ملة  ف   وابط جوازه  لئلا يؤ   ال و  
ب  واز إلى الت ل ئة م   يث التوسع فيم  هو م  قبي  المخ ر  ل  ل التي ير  المح فظة 
على الأص  م  أن يل لل   الف  د الي ير   يتوسع   يع   ي بح الأص  ! فت ب 

 ضوابط الآ ية:م اع ة ال
ألا ي ت   العم  بتأجير العين لم  ب عه ، بين أرب   هذه ال   عة؛  إلا ا  لب  .أ

إلى عُ   فيم  بي ه ،  لتذرعوا بل إلى ال ب ، ذل  أن المع    ع فً  ح لم   ط ش طً ؛ 
 ف ل  ط الب ط  في الع ل أ  المخ   بم  ود ال  ع فيل لم يجز الوف ء بل.

لإج رة  البيع الث ني ق  و ي   عملي ؛ تى  تح   الم  صة أن يفُ   بين ع ل ا .ب
 بين ثم  العين  بين الأج ة.

                                                 
 . 41ص ،2،  المقدمات المم داتيُ ظ : اب  رشل ا ل،  1



 م2018/  ه1439 ثالث والأربعون )أ(. العدد ال الثاني والعشرونجديد ـــ المجلد الت 234

 

أن يتح   ال بض  التخلية في الع ل الأ   قب  أن  عُ د العيُن إلى ب  عه  إج رةً  .ج
ثم بيعً ، إذا ح  ت العين مح  الع ل مب ني استعم لية، أ  يَ زع ع ه  يلَه إذا ح  ت 

استم ارية اسخلامل له   استغلاله  شبهة ال ورية؛ لعلم الا ت    استغلالية؛ لأن في 
 الح ي   لمل ية العين للم ا . 

 أن يُ  ل فيل التملي   التمل  الح ي يين للعين مح  الع ل، لت  ب ال ورية. .د
ألا يج   العم  بل على الوعل،  إذا ج ى عليل ألا ي ون الوعل ملزمً ،  إلا  هد.

 ضمين رأسم  ،  هو مح م.لل   في العي ة،   
ألا يتضم  ع ل     المل ية إلى  لة ال  وك أ  م   ثله   عل  أجير العين  و.

 بعل البيع إلى م لر ال  وك،  لا  عل الم تأج  ب  ا ه . 
 

 خاتمة
عملية استثم ر ب  وك الإج رة،  هو اشااط م ب  أ   أجير العين لم  ب عه  

 ل ش اء عين استعم لية، يتف  ن م   لالل على  أجير  عهل تمهيل  بين الط فين في ع
العين الم ااة إلى الب  ع )م ل ه  الأصل (،  أ يراً  ت ه  هذه الإج رة إلى إع دة العين 

م  مح  الع ل لم ل ه  الأ   بيعً ، ب يمة اسمية، أ  ثم  أعلى م  ثم  البيع الأ  ،  هو 
ع ل إصلاره ،  لا   ب    ث    ذات قيمة   ال ض ي  المث رة في ص وك الإج رة ال  ه 

ش  عةً في مل ية أعي ن مؤج ة أ   الت ز ة،       لا لُه  ب لط ِ  الت  رية، تمثُ    ً  
 .مل ية م  فع أ   لم ت م  عين  معي ة  أ  موصوفة  في الذمة

 إج رة العين لم  ب عه  ق م ن: إج رة   غيلية،  إج رة م تهية ب لتملي ، أم  
 لى ف ل   جح للى البحث جوازه  إذا  لت م  اشااط الإج رة في البيع،  أم  الأ

الث  ية ف ل  بين أنه  م ظومة ع لية لا   ب  الا ف  ك  الا ف   ، فبذل  د لت في 
محظور ع لي  في ع ل،  ظه  أنه  ع ك العي ة،  فيه  معنى بيع الوف ء أيضً ،  استثنى 

ين لم  ب عه  م  غير اشااطه  في البيع،  حذل  إن ح  ت البحث ب  واز   لة إج رة الع
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 بوعل غير ملزم؛ لم اع ة م  ل   ية ال و   اس  اره. 
 ه  ك م  صل حثيرة تخلم المع ملات الم لية،  م  المم    عزيز إ  فة م  ل   ية 

لم   ال و  في  ل  الم  صل ال  تخص هذا ال  ؛ لأ ل في الأ ير ي وم على م  ل  فظ ا
 فظ م  ي لر  تحتل م  م  صل   صة  تعل  ب   الأط ا  الع ملة في ال و  له را ح  وا أم 
م تهل ين، بت ميتل  درء المف لة ع ل مع وية صورية ح  ت أم   ية،  ي  عل على له ب 
ال بهة ال  عية ال  لا  زا    ت و م ألة  أجير العين لم  ب عه  رغ  مح  لة   ييو جوازه  

 ه  بضوابط حثيرة،  تى  تواف  م  صل الم لفين فيه  مع م  صل ال  رع الح ي .الف 
 يوص  البحث بتح   مواف ة م  صل الم لفين بم  صل ال  رع فيم    لمل اله لسة 
الم لية الإسلامية م  الم ت  ت،  ي  شل ال   مين ب  ااع هذه الم ت  ت ب لعم  مع ف ه ء 

في م ا   ا ااع الم ت  ت  -فيه  آلي  ت اجته دية  الذي   وف ت -الأمة الأحف ء 
ا ليلة، لئلا   ون ه  ك ثغ ات فيم  بعل ُ  بب أزمة اجته دية؛  ذل  بت ل  م  

م  العلم ء المولعين بت ييو ح  م  است ل م  ال ض ي  في هذا  -ليك أهلًا للاجته د 
  يل م  ليك بم  ل، إلى مح  لة سل  ل  الثغ ات، فتلفعه  إلى مح  لة   -الح   

 ي ح ون إلى ال  لي ت  المب ني م  د ن اعتب ر الم  صل  المع ني.ا  يحو  د ن قي م 
 اقت  د اسلام    ي  .

علمً  أ ل لا زا  ال   مفتوجً  لاحت    موا ع ال بل ال  تح ح  فيه  ص وك 
وث  ال س    الإج رة ال  لات الت ليلية؛ لذا يلعو البحث إلى إج اء حثير م  البح

العلمية فيه ، ليتميز هذا الم تج م  الم ت  ت التمويلية المع ص ة بمواف تل م  صل ال  رع، 
 سلامتل م  التحي  ال بو ،   لبيتل   ج ت ال  س،   لاؤمل مع  اقعه  المعي  ، 

    ضمي ل الافيل الم   ع للم تمع
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